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المقدمة .. 

ان التعليــم حــق مــن حقــوق الإنســان، وهــو غــذاء العقــول، ونــور الهدايــة، بــه تبنــى 
الحضــارات، وتتقــدم الأمــم، وشــجعت عليــه كل الأديــان الســماوية، والكتــب المنزلــة. وقــد 
جــاء عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم )طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم(، والتعليــم 
يعــزز التعايــش الســلمي، والترابــط والتماســك، ويعلــم النــاس احتــرام الآخريــن، ووســيلة مســاعدة 
للقضــاء علــى الفقــر، والبطالــة، بــل ظهــرت دراســات متنوعــة أكــدت علــى العلاقــة بيــن الجهــل 
)عــدم التعليــم( وبيــن التطــرف والإرهــاب، وبالتالــي لا يحــق لنــا أن نمنــع أحــداً مــن التعليــم، 

فالتعليــم كالمــاء والهــواء .
فهــو الســبيل الأساســي للمعرفــة وطريــق الفكــر وتفتــح العقــول وبلــورة طاقــات الابــداع 
الكامنــة داخــل كل فــرد ، وأصبــح التعليــم حقــاً لــكل شــخص باعتبــاره ضوريــاً لــه لكــي يصبــح 
قــادراً علــى المشــاركة فــي الحيــاة العامــة وتفهــم مشــاكلها وليعيــش الانســان حقائــق عصــره 

ويفهــم مــا يــدور حولــه، معتمــداً لغــة العقــل ميزانــاً لتقديــر مختلــف القضايــا والمســائل)1(.
فالعلــم هــو ركيــزة التطــور التكنولوجــي الــذي يرقــى بالفــرد الــى مختلــف طــرق المعرفــة 
الانســانية ، ففائدتــه تعــود علــى الفــرد كمــا تعــود علــى المجتمــع بالقــوة الماديــة والمعنويــة 

والنضــج)2(.
ومــن البديهــي ان مســتوى التعليــم فــي أي بلــد يعكــس حالــة التطــور الــذي بلغــه هــذا 
البلــد ومــدى تأثيــر ذلــك علــى رقيــه وتقدمــه ، وذلــك كونــه يســتهدف التنميــة الكاملــة لشــخصية 
الانســان وتعزيــز احتــرام حقــوق الانســان والحريــات الاساســية ، كمــا يجــب ان يعــزز التفاهــم 
والتســامح والصداقــة بيــن جميــع الــدول والفئــات دون تمييــز فــي الديــن او العــرق او الجنــس او 
الطائفــة ، وتعمــل المؤسســات التعليميــة المتخصصــة علــى وضــع الخطــط ، والاســتراتيجيات 

الملائمــة التــي تســاعد علــى حصــول الإنســان علــى حقــه كامــلًا فــي التعليــم.

)1( د. عيســى بيــرم ، حقــوق الانســان والحريــات العامــة مقاربــة بيــن النــص والواقــع ، ط1،  دار المنهــل اللبنانــي ، 2011 ، 
ص417.

)2( عدي زيد الكيلاني ، مفاهيم الحق والحرية في الاسلام والفقه الوضعي ، دار البشير ، 1988 ، ص218 .
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أهمية الدراسة : 
تســتمد هذه الدراســة أهميتها من أهمية الحريات العامة الاساســية للفرد داخل المجتمع 
علــى وجــه العمــوم ، وأهميــة حــق الفــرد فــي التعليــم علــى وجــه الخصــوص فهــو الســبيل فــي 
الفــرد  وتطــور  نهضــة  أســاس  يعــد  كمــا   ، الانســاني  للمجتمــع  الأساســية  المقاصــد  تحقيــق 

والمجتمــع .

فرضية الدراسة :
تطرح عدة تساؤلات سنحاول الاجابة عليها من خلال هذه الدراسة : 

ما هو مفهوم حق التعليم وما هي العلاقة بين الحق والحرية في التعليم؟	 
وهل التعليم حق أم حرية ؟	 
ماهو موقف دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من حق التعليم ؟ 	 
هــل يجــب ان يكــون التعليــم اســتمرارية لمــا تعلمــه الفــرد فــي العائلــة ام انــه شــيء 	 

آخــر يأتــي ليغطــي اهتمــام الدولــة بالنشــئ؟
وهــل يمكــن ان يعهــد الحــق فــي التعليــم الــى عــدة جهــات أم ان جهــة واحــدة كفيلــة 	 

للقيــام بــه وتحققــه؟ ســيما وان العمليــة التعليميــة ومــا تعنيــه مــن تلقــي لتشــكيل ذهنــي 
للفــرد يعــد مــن الأمــور ذات الطبيعــة المعقــدة والمركبــة والتــي يمكــن ان يكــون لهــا 

دور حاســم واساســي فــي تربيــة وتعلــم النشــئ والأجيــال . 
ماهي المشاكل والمعوقات التي تعيق التعليم في العراق ؟	 

منهجية الدراسة :
والقانونيــة  الدســتورية  للنصــوص  التحليلــي  المنهــج  علــى  هــذه  دراســتنا  فــي  ســنعتمد 
المنظمــة لحــق التعليــم فــي العــراق فــي ظــل دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 مــع عقــد 

المقارنــة مــع النصــوص الدســتورية لبعــض الدســاتير العربيــة 

خطة الدراسة : 
ســنقوم بتقســيم دراســتنا هــذه الــى مبحثيــن رئيســين المبحــث الأول حــول مفهــوم حــق 
التعليــم وسنقســمه الــى مطلبيــن الأول يتعلــق بالتعريــف بحــق التعليــم ومشــتملاته ، والمطلــب 

الثانــي حــول علاقــة حــق التعليــم بالحقــوق والحريــات الأساســية . 
فــي  التعليــم  الــى دراســة النظــام القانونــي لحــق  الثانــي ســنتعرض فيــه  أمــا المبحــث 
التشــريعات الوطنيــة والمقارنــة وذلــك فــي مطلبيــن ، المطلــب الأول ســنتكلم فيــه عــن موقــف 
التشــريع الوطنــي مــن حــق التعليــم ، والمطلــب الثانــي موقــف التشــريعات المقارنــة مــن حــق 

التعليــم ، وأخيــراً خاتمــة لأهــم الاســتنتاجات والتوصيــات .
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المبحث الأول 
مفهوم حق التعليم

ســنتناول فــي هــذا المبحــث مفهــوم حــق التعليــم مــن حيــث التعريــف بــه ، ومظاهــر هــذا 
الحــق ومشــتملاته فــي المطلــب الأول ، وأمــا لمطلــب الثانــي ســنخصصه لدراســة علاقــة حــق 

التعليــم بالحقــوق والحريــات الأساســية الأخــرى وعلــى النحــو الآتــي : 

المطلب الأول:التعريف بحق التعليم ومشتملاته
مــن المعلــوم ان الفقهــاء طرحــوا عــدة تعريفــات للحــق والحريــة علــى وجــه العمــوم ولــم 
يتفقــوا علــى ايــراد تعريــف محــدد لــكل مــن الحــق أو الحريــة ، كمــا أختلفــوا حــول مــا اذا كان 

كل مــن الحــق والحريــة مترادفــان فــي المعنــى أم انهمــا مختلفــان)3(.
اذ اصبــح كل مــن الحــق والحريــة تعبيريــن متلازميــن فــي الوقــت الحاضــر ، بغــض 
النظر عما اذا كانت الدولة تعترف بجميع الحقوق والحريات العامة وتدرجها في تشريعاتها 
الوضعيــة وتســبغ عليهــا حمايتهــا القانونيــة .ويــرى البعــض ان الحــق يثبــت لشــخص معيــن 
علــى ســبيل الاســتئثار دون الكافــة ، أمــا الحريــة فهــي مباحــة للكافــة ، وهــي القــدرة الاراديــة 
للقيــام بعمــل أي شــيء لا يضــر بالآخريــن)4(، فــي حيــن يذهــب رأي آخــر للقــول بــأن كل مــن 
ن التفرقــة بينهمــا هــي تفرقــة شــكلية ، فالحــق مــا  الحــق والحريــة يرجعــان لطبيعــة واحــدة واإ
هــو الا مظهــر مــن مظاهــر الحريــة)5(، وعلــى خــلاف ذلــك يذهــب البعــض للقــول بــأن الحريــة 
ن مفهــوم الحريــة أســبق مــن الحــق مــن حيــث النشــأة الأمــر الــذي  أصــل جميــع الحقــوق واإ
يجعــل مفهــوم الحريــة أوســع وأشــمل  . والبعــض الآخــر مــن الفقــه يــرى ان كل مــن الحــق 

والحريــة مصطلحــان مترادفــان )6(.
واذا كان دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 يســتخدم أحيانــاً تعبيــر الحريــة مثــل  
حريــة التعبيــر عــن الــرأي ، وحريــة الاتصــالات والمراســلات وحريــة الاجتمــاع والتظاهــر 
الســلمي، ويســتخدم فــي أحيــان أخــرى تعبيــر الحــق مثــل حــق التعليــم والحــق فــي الحيــاة والأمــن 
فأنــه يجــب أن لا يفهــم مــن ذلــك ان لــكل مــن الحــق والحريــة مدلــول مختلــف عــن الآخــر ، 
بــل انهمــا مترادفــان فكلاهمــا يرتــد الــى طبيعــة واحــدة وهــي إمــكان ممارســة الشــخص للنشــاط 

الــذي نــص عليــه الدســتور ، فلــه الحــق فــي ممارســته ، وهــو حــر فــي أن لا يمارســه .
ن الحديــث عــن حــق التعليــم يتطلــب منــا أولًا الوقــوف علــى تعريــف هــذا الحــق ،  واإ
وذلــك بهــدف رصــد وتحديدعناصــره ومظاهــره ومشــتملاته وهــذا مــا ســنتناوله فــي الفــروع 

الثلاثــة الآتيــة : 

)3( د. محمد صلاح عبد البديع السيد ، الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء ،ط2 ، دار النهضة العربية 
، القاهرة ، 2009 ، ص34. 

)4( د. ســلمى بــدوي محمــد ، دور مجلــس الدولــة المصــري فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة اطروحــة دكتــوراه ، كليــة الحقــوق 
، جامعــة عيــن شــمس ، 2009، ص12، اشــار اليــه: محمــد شــعاب محمــد كنــدي ، الحمايــة الدســتورية والقضائيــة للحريــات 

الفكريــة فــي النظــام القانونــي المصــري والليبــي- دراســة مقارنــة ، كليــة الحقــوق ، جامعــة المنصــورة ، 2013 ، ص 8.
)5( د. يحيى الجمل ، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ، دار الشروق ، 1976، ص142 . 
)6( د. ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ،دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، 1986، ص356 .
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الفرع الأول:تعريف حق التعليم
يعــد الحــق فــي التعليــم مــن الحريــات الفكريــة التــي تتصــل بفكــر الإنســان وذهنــه ، والتــي 
يغلــب عليهــا الطابــع العقلــي والفكــري للإنســان ، ويعــد مــن الحقــوق والحريــات الأساســية التــي 
نــص عليهــا الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان فــي المــادة الثامنــة عشــر منــه ، ويــراد بالحــق 
فــي التعليــم حــق الأفــراد فــي تلقــي العلــوم التــي يريدونهــا وعلــى أيــدي مــن يريــدون وفــي تلقينهــم 

مــا يريــدون )7(
والحــق فــي التعليــم ان يكــون لمــن يطلبــون الحــق فــي ضمــان قــدر منــه يتلائــم مــع 
مواهبهــم وقدراتهــم وكذلــك اختيــار نــوع مــن التعليــم يكــون أكثــر اتفــاق مــع ملكاتهــم وميولهــم . 
ويســتمد الحــق فــي التعليــم أهميتــه البالغــة مــن شــدة تأثــره فــي تحديــد كيــان الفــرد طــوال عمــره ، 

فبقــدر مــا يتلقــاه الفــرد مــن التعليــم تتحــدد مكانتــه وقيمتــه الذاتيــة فــي المجتمــع)8(.
كمــا يقصــد بحــق التعليــم: أن يســتطيع الإنســان تلقيــن العلــم للآخريــن ، ونشــر علمــه 
وأفــكاره علــى النــاس ، وأن يتمكــن مــن إنشــاء المؤسســات التعليميــة الخاصــة فــي حــدود القانــون 

المعمــول بــه فــي الدولــة)9(.
وبعبــارة أخــرى يــراد بحــق التعليــم )قــدرة الفــرد علــى أن يتلقــى قــدراً مــن المعرفــة ويحصــل 
علــى قســط مــن التعليــم بحريــة تامــة. وأن يختــار العلــم الــذي يريــد أن يتعلمــه ، وينتقــي مــن 
يشــاء مــن المعلميــن الذيــن يتلقــى عنهــم العلــم ، وأن تتهيــأ للإنســان فرصــة التعلــم وذلــك علــى 
قــدم المســاواة مــع غيــره مــن أبنــاء جنســه، فــلا يفضــل عليــه صاحــب جــاه أو ثــروة بســبب جاهــه 

أو ثروتــه )10(، ومــا يتلقــى الفــرد مــن تعليــم تتحــدد قيمتــه الذاتيــة ومكانتــه فــي المجتمــع.
ممــا لاشــك فيــه أن مصطلــح التعليــم يعــد مــن المصطلحــات الفضفاضــة والواســعة ، لــذا 
لايمكــن القــول بوجــود تعريــف موحــد جامــع ومانــع لهــذا المصطلــح ، نظــراً لتعــدد المجــالات 
التــي يســتخدم فيهــا مــن جهــة ، ولإختلاطــه أحيانــاً أخــرى بمصطلحــات ذات صلــة كالتكويــن 
والتعلــم والتنشــئة  مــن جهــة أخــرى .ولكــن وعلــى أي حــال يمكــن القــول أن التعليــم بالمفهــوم 
الواســع يســتوعب فــي كثيــر مــن الأحيــان هــذه المصطلحــات فيشــمل التكويــن والتنشــئة وانخــراط 

الشــباب فــي المــدارس والمراكــز التعليميــة علــى اختــلاف أنواعهــا وطبيعتهــا وحقولهــا )11(.
هــذا بالإضافــة إلــى شــموله تعليــم الكبــار خــارج المؤسســات التعليميــة . وعليــه فإنــه 
يصعــب فصــل هــذا المفهــوم عــن مفهــوم التعلــم ، ومــن هنــا يظهــر الــدور التكاملــي بيــن الأدوار 
التــي  تلعبهــا الأســرة والمدرســة والجامعــة فيمــا يتعلــق بمجــالات التعليــم المختلفــة ويعتبــر حــق 
التعليــم مــن المفاهيــم الدســتورية المعاصــرة ، والــذي تجلــى وتكــرس بصــورة متكاملــة عبــر الجيــل 
الثانــي مــن أجيــال حقــوق الإنســان لعــام 1966 ، كحــق اجتماعــي إيجابــي يرتــب علــى عاتــق 

)7( د. صلاح الدين فوزي ، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، 1995،ص 73. 
)8( د. مصطفــى ابــو زيــد فهمــي ، النظــام الدســتوري المصــري وأســاس الســلطة السياســية فــي البــلاد ، الطبعــة الثالثــة ، مطابــع 

الســعدني ، 2010 ، ص 82 . 
)9( د. اســماعيل ابراهيــم بــدوي ، دعائــم الحكــم فــي الشــريعة والاســلامية والنظــم الدســتورية المعاصــرة، دار النهضــة العربيــة ، 
1994 ،ص 247 ، ود. عصمت عبد الله الشيخ ، النظم السياسية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ،ص 295، 

و جــاك ماريتــان ، الفــرد والدولــة ، ترجمــة عبــدالله اميــن، دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت ،1962، ص122
)10( د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص 387 .

)11( عيــد احمــد الحســبان ، حــق التعليــم فــي النظــم الدســتورية المعاصــرة – دراســة تحليليــة مقارنــة، مجلــة دراســات علــوم الشــريعة 
والقانــون ، المجلــد 39، العــدد 1، 2012 ، ص363. 
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الدولــة مجموعــة  مــن الالتزامــات ، باعتبــاره حقــاً مــن حقــوق الإنســان، ويفهــم ذلــك مــن أجــل 
إقامــة الحــق فــي الاســتفادة مــن التعليــم الابتدائــي لجميــع الأطفــال، ومســؤولية توفيــر التعليــم 
الأساســي للأفــراد الذيــن لــم يكملــوا التعليــم الابتدائــي ، والالتــزام بتطويــر التعليــم الثانــوي وجعلــه 
فــي متنــاول الجميــع علــى قــدم المســاواة ، والوصــول إلــى التعليــم العالــي. بالإضافــة إلــى أن 
الوصــول إلــى الحــق فــي التعليــم يشــمل أيضــاً واجــب القضــاء علــى جميــع أشــكال ومســتويات 
التمييزفــي النظــام التعليمــي ،  ووضــع معاييــر كفيلــة بتحســين وضمــان جــودة التعليــم . 
ويعتبرالحــق فــي التعليــم مــن أهــم الحقــوق الاجتماعيــة ، وكذلــك أحــد حقــوق الإنســان مــن 
الجيــل الثانــي ، والــذي يقتضــي أن يكــون التعليــم الابتدائــي مجانيــاً ومتاحــاً للجميــع. ولكــن 
قبــل الوقــوف علــى تعريــف هــذا الحــق، لابــد مــن التعريــج لرصــد المراحــل التــي مــر بهــا تطــور 
وتنظيــم حــق التعليــم  حتــى أصبــح حقــاً عامــاً ، فتأريخيــاً إن الحــق فــي التعليــم ليــس لــه أمــد 
بعيــد ،كحــق معتــرف بــه للجميــع ، ولــم يظهــر هــذا الحــق إلا بعــد الانتهــاء مــن كافــة مراحــل 

عمليــة التغلــب علــى الاســتثناءات ، والتــي يمكــن تلخيصهــا فــي ثــلاث مراحــل أساســية: 
المرحلــة الأولــى – تمثلــت فــي منــح الحــق فــي التعليــم للكافــة دون أي تمييزبيــن 

الأفــراد.
المرحلــة الثانيــة – تتطلــب معالجــة التمييــز التعليمــي والتحــرك قُدمــاً نحــو التكامــل 
، وذلــك مــن خــلال الاعتــراف لكافــة المجموعــات بالاندمــاج والتكيــف مــع التعليــم المتــاح، 

بغــض النظرعــن اللغــة ، أو الديــن ، أوالجنــس أو اللــون والقــدرة أوالعجــز. 
المرحلــة الثالثــة – فتتمثــل فــي ضــرورة تكييــف التدريــس مــع تنــوع جوانــب الحــق فــي 
التعليــم ، والاســتعاضة عــن الشــرط الســابق لكــي يتــم ربــط حــق التعليــم مــع حــق المســاواة 
بيــن  الجميــع فــي التعليــم وحقــوق مشــتركة فــي هــذا المجــال   ، ويمكــن تعريــف هــذا الحــق 
مــع  تتناســب  التــي  والمعتقــدات  والمعــارف  العلــوم  بتلقــي  للأفــراد  الممنوحــة  )المكنــة  بأنــه 
قدراتهــم وتتماشــى مــع رغباتهــم ،وضــرورة توفيرالإمكانيــات والســبل المناســبة للوصــول لذلــك 
وتحقيقــه ســواء مــن قبــل الدولــة بإنشــاء المؤسســات التعليميــة العامــة المناســبة والكافيــة وفقــاً 
مكاناتهــا المتاحــة أو مــن خــلال إلــزام الآبــاء بإرســال أبنائهــم للمــدارس والمراكــز  لقدراتهــا واإ

التعليميــة()12(. 
كمــا يعــرف حــق التعليــم علــى انــه ) قــدرة الفــرد علــى ان يأخــذ العلــم ممــن يشــاء وأن 

يلقــن غيــره معلومــات كيفمــا شــاء()13(
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول أن حــق التعليــم هوذلــك الحــق الأساســي الأصيــل 
ذو الطابــع الاجتماعــي والــذي يتطلــب مــن الدولــة القيــام بســلوك إيجابــي لتمكيــن أصحابــه 
مــن التمتــع بــه ، وذلــك مــن خــلال توفيــر المؤسســات والمراكــز التعليميــة المناســبة والكــوادر 
اللازمــة لإمكانيــة التمتــع بكافــة مشــتملات هــذا الحــق بمــا يتضمنــه مــن مجموعــة مــن الحريات 
، والتــي يمكــن تســميتها بالحقــوق اللازمــة أوالمشــتقة لإمكانيــة التمتــع فعليــاً بحــق التعليــم 
)12( Hans Joachim Faller Revista Española de DerechoConstitucional, Centro de 
EstudiosPolíticos y Constitucionales, Numero 7, Enero- Abril 1984, P.(25)

)13( علــي محمــد صالــح الدبــاس و علــي عليــان محمــد ابــو زيــد ، حقــوق الانســان وحرياتــه ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، 
الطبعــة الاولــى ، 2004 ، ص 113.
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بالمفهــوم الواســع ، ودون ذلــك يبقــى حــق التعليــم مصطلحــاً أجــوف وفارغــاً مــن أي معنــى أو 
مضمــون حقيقــي)14(.

وممــا تقــدم يمكــن تلخيــص الســمات والخصائــص الأساســية لحــق التعليــم بمفهومــه 
الدســتوري المعاصــر والــذي يتطابــق مــع الحــق فــي المســاواة دون تمييــز بمــا يلــي:

أولًا // أنه حق حديث النشأة الدستورية ، أي أن هذا الحق ، وكما أشرنا سابقاً ، مر 
بمجموعــة مــن المراحــل إلــى أن وصــل مــع أواخــر القــرن التاســع عشــر إلــى درجــة الاعتــراف 

المتســاوي للكافــة بحــق التعليــم وعلــى كافــة المســتويات)15(.
ثانيــاً// أنــه حــق أساســي أصلــي فمــا مــن منظومــة دســتورية إلا ونصــت عليــه إمــا 
صراحة كدســتور جمهورية العراق لســنة 2005  في الفرع الثاني من الفصل الأول الخاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي المــادة )34( منــه بالنــص علــى:
ــه الدولــة ، وهــو الزامــي فــي   )أولًا – التعليــم عامــل أســاس لتقــدم المجتمــع وحــق تكفل

المرحلــة الابتدائيــة ، وتكفــل الدولــة مكافحــة الأميــة .
ثانيا- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .

ثالثــا – تشــجع الدولــة البحــث العلمــي للأغــراض الســلمية بمــا يخــدم الانســانية ، وترعــى 
التفــوق والابــداع والابتــكار ومختلــف مظاهــر النبــوغ .

رابعا- التعليم الخاص والاهلي مكفول ينظم بقانون(
والدستورالأردني لسنة )16(1952، والدستورالفيدرالي الألماني والدستورالأسباني1978، 

وغيرهــا الكثيــر.  أو يشــار  لهــذا الحــق ضمنــاً كمــا فــي دســتور فرنســا 1958.
ــاً //أنــه حــق اجتماعــي أطرافــه الدولــة والفــرد والجماعــة ،وبالتالــي لايمكــن التمتــع  ثالث
بــه أوالحديــث عنــه إلا فــي إطــار مجتمــع ، وبالتالــي لايمكــن الاعتــراف بــه أو التمتــع بــه مــن 

قبــل الأفــراد فــي حالــة العزلــة. 
التعليــم يعتبرجوهرالحقــوق الاجتماعيــة الأخــرى،  اليــه أن حــق  وممــا تجــدر الاشــارة 
ودون كفالــة هــذا الحــق لايمكــن أن يكــون هنــاك فعاليــة لأي حمايــة لبقيــة  مشــتملات منظومــة 

الحقــوق الاجتماعيــة للأفــراد .
رابعــاً // إنــه حــق إيجابــي بالنســبة للدولــة ،ويعنــي ذلــك أنــه يتوجــب علــى الدولــة أن تتخــذ 
ســلوكاً إيجابيــاً مــن أجــل تمكيــن الأفــراد مــن التمتــع بهــذا الحــق ، ودون هــذا التدخــل لايمكــن 
تحقيــق التمتــع الفعــال والمتكافــئ بهــذا الحــق بالمفهــوم الدســتوري المعاصــر، هــذا مــن جهــة 
ومــن جهــة أخــرى فإنــه يفــرض التزامــات علــى الغيــر فــي احتــرام حريــة الفــرد فــي اختيــار التعليــم 
المتناســب مــع قدراتــه ، ســواء تــم هــذا الاختيارمــن قبــل الفــرد بنفســه أم تــم مــن قبــل أولياؤهــم.

)14( علي محمد صالح الدباس وعلي أبو زيد ،المصدر السابق ، ص111.
)15( لمزيــد مــن التفصيــل ينظــر : د. حســان محمــد شــفيق العانــي ، نظريــة الحريــات العامــة تحليــل ووثائــق ، الــدار الجامعيــة 

للطباعــة والنشــر والترجمــة ، جامعــة بغــداد ، 2009 ، ص72 .
)16( تنــص المادةالسادســة الفقــرة الثانيــة مــن الدســتورالأردني لســنة 1952علــى أن(: تكفــل الدولــة العمــل والتعليــم ضمــن حــدود 

إمكانياتهــا وتكفــل الطمأنينــة وتكافؤالفــرص لجميــع الأردنييــن( .
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الفرع الثاني: مظاهر حق التعليم
لحق التعليم ثلاثة مظاهر تتمثل بالآتي :

أولًا // المظهــر الأول :حــق الفــرد فــي ان يعلّــم ، وهــذا مــا يســمح لــه بنشــر علمــه 
وأفكاره بين الناس ، الا ان ذلك لايعني ان هذا المظهر من مظاهر التعليم يتسم بالإطلاق 
، اذ ان مــن حــق الدولــة أن تنظمــه بمــا يكفــل تحقيــق المصلحــة العامــة ، ومــن ثــم للدولــة 
ان تضــع ضوابطــاً وشــروط تكفــل المحافظــة علــى صحــة الطــلاب – ولهــا كذلــك ان تشــترط 
فــي المعلــم ان يكــون مــن ذوي الســمعة الحســنة والخلــق الكريــم والكفــاءة والمهنيــة ، فضــلًا 
عــن رقابــة الدولــة لــدور العلــم لضمــان عــدم الاعتــداء علــى حريــة الطلبــة الماديــة أو المعنويــة 
هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب آخــر لا يصــح للدولــة ان تتخــذ هــذا الحــق وســيلة لتقييــد حريــة 
التعليــم بدعــوى ان الشــروط المعنويــة أو الفنيــة غيــر متوافــرة فــي بعــض الأشــخاص ، ومــن 

ثــم تصــادر حريتهــم فــي تعليــم الغيــر )17(.
ثانيــاً // المظهــر الثانــي : حــق الفــرد فــي أن يتعلــم ، أي حقــه فــي أن يتلقــى قــدراً مــن 
التعليــم بمــا يتناســب مــع مواهبــه وقدراتــه العقليــة ، وكذلــك حقــه  فــي أن لا يتعلــم ، الا ان 
القــول بحقــه الا يتعلــم يحتــم علينــا ان نميــز بيــن صغيــر الســن وكبيــره ، ففيمــا يخــص صغيــر 
الســن يصعــب القــول بحريتــه فــي أن لا يتعلــم لعــدم قدرتــه علــى الاختيــار ، فضــلًا عــن ان 
القــول بــأن إرادة الأب أو ولــي الأمــر تقــوم مقــام إرادة الصغيــر فــي هــذا الاختيــار محــل نظــر 
فــإن الدولــة هــي التــي تختــار للصغيــر التعليــم الــذي يجــب أن يحصــل عليــه وحــق الدولــة 
فــي ذلــك طبيعــي ، لأن الصغيــر مواطــن وقــد يكــون أكثــر نفعــاً لنفســه وللمجتمــع اذا حصــل 
علــى قــدراً معينــاً مــن التعليــم ، وانســجاماً مــع مــا تقــدم تذهــب الكثيــر مــن الــدول الــى فــرض 

التعليــم الالزامــي)18( . 
أمــا بالنســبة لكبــار الســن فالأمــر يختلــف ، اذ يحــق لهــؤلاء طلــب العلــم أو الانصــراف 
عنــه ولكــن مــع ذلــك فــإن هــذه الحريــة ليســت مطلقــة اذ يحــق للدولــة رعايــة للصالــح العــام 
ان تلزمهــم بالحصــول علــى القــدر الضــروري منــه علــى أســاس أن الفــرد عضــو فــي الهيئــة 

الاجتماعيــة يضرهــا جهلــه وينفعهــا علمــه .
ثالثــاً // المظهــر الثالــث : حــق الفــرد فــي ان يختــار معلمــه وهــذا يتطلــب وجــود 
مــدارس مختلفــة وصنــوف متعــددة مــن العلــوم ويكــون الفــرد حــراً فــي اختيــار العلــم الــذي 
يريــد ان يتعلمــه وفــي اختيــار الاســاتذة الذيــن يعلمونــه ، وحــق التعليــم لــه علاقــة مباشــرة 
بمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص اذ يجــب ان يكــون لــكل المواطنيــن بدايــة متســاوية فــي الحيــاة 
فيتلقــون القــدر نفســه مــن التعليــم العــام وعنــد الوصــول الــى مرحلــة الجامعــة يكــون القبــول علــى 

أســاس الكفــاءة وحدهــا وليــس علــى أســاس الأســرة والثــروة )19(.

)17( د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات ، القاهرة ، 2002 ، ص628.

)18( د. حميد حنون خالد ، حقوق الانسان ، الطبعة الاولى ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2012 ، ص 120 .
)19( د. فاروق عبد البر ، مصدر سابق ، ص 630 . 
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الفرع الثالث: مشتملات حق التعليم
يعتبــر الحــق فــي التعليــم حقــاً أساســياً تنبثــق منــه مجموعــة مــن الحقــوق الأخــرى ،وهــي 
حقــوق لازمــة ومشــتقة مــن هــذا الحــق ؛ وبالتالــي لايمكــن كفالــة التمتــع بحــق التعليــم مــا لــم يتــم 

كفالــة الحقــوق اللازمــة لــه ، وهــذه الحقــوق المشــتقة يمكــن إجمالهــا بإيجــاز بالحقــوق التاليــة:
أولًا // حقــوق الآبــاء أزاء حــق التعليــم لأبنائهــم وتنميــة شــخصيتهم وتطويرهــا فــي مجــال 
التعليــم : ويعــد هــذا الحــق مــن الحقــوق اللازمــة لحــق الأبنــاء بالتعليــم ، بحيــث يمنــح الآبــاء 
حقــاً فــي اختيــار التعليــم المناســب لأبنائهــم ، وذلــك تحــت إشــراف الدولــة ، بحيــث لا يصــل 
إشــراف الدولــة إلــى درجــة إلــزام الآبــاء بإرســال أبنائهــم إلــى مــدارس معينــة مــن قبــل الدولــة 
نمــا يتوقــف عنــد حــد التأكــد مــن أن الآبــاء يقومــون بإرســال أبنائهــم لتلقــي التعليــم الــذي  ، واإ

يتناســب مــع قدراتهــم الفرديــة وتوجهاتهــم.
ن حــق الدولــة فــي الإشــراف علــى التعليــم يتجلــى بدورهــا فــي تنظيــم المراكزالتعليميــة  واإ
من مدارس ومعاهد وجامعات ، ووضع الخطط الاســتراتيجية العامة لطرائق ووســائل التعليم 
بهــدف تحقيــق الأهــداف المرســومة للسياســة التعليميــة العامــة. ويمكــن تكييــف حــق الآبــاء فــي 
المجــال التعليمــي لأبنائهــم بأنــه حــق أساســي فــردي مشــتق ،ولكنــه يصبــح حقــاً أساســياً جماعيــاً 
عنــد الحديــث عــن منظومــة الحــق بالنســبة للآبــاء جميعــاً علــى المســتوى الوطنــي ، ولكــن 
يجــب التأكيــد هنــا أن هــذا الحــق الممنــوح للآبــاء تجــاه تعليــم أبنائهــم لايمنــح الآبــاء المشــاركة 
ن كان هنــاك أثــر غيــر مباشــرمن خــلال عضويــة مجالــس  المباشــرة فــي الإدارة التعليميــة ،واإ

أوليــاء الأمــور فــي المــدارس .
وممــا لاشــك فيــه أن حــق الآبــاء فــي اختيــار التعليــم المناســب لأبنائهــم والمشــاركة غيــر 
المباشــرة فــي الإدارة التعليميــة مــن خــلال مجالــس الآبــاء تهــدف بالدرجــة الأولــى لتحقيــق 
مصلحــة الأبنــاء فــي تنميــة وتطويرشــخصيتهم وقدراتهــم الفرديــة ، وهــذا الحــق الأخيــر  هــو 
الأســاس الــذي تــم الاعتمــاد عليــه للاعتــراف دســتورياً بحــق الآبــاء فــي اختيارالتعليــم لأبنائهــم 
، ويترتــب علــى هــذا الاعتــراف الحــق للأبنــاء فــي تنميــة قدراتهــم الفرديــة وتطويرهــا ،والالتــزام 
علــى الدولــة بتوفيــر البيئــة التعليميــة الملائمــة وعلــى الآبــاء واجــب المتابعــة وتوجيــه الأبنــاء 
للتعليــم، ومســاءلتهم فــي حــال الحيلولــة دون تمكــن الأبنــاء مــن تلقــي التعليــم ، كمــا يترتــب عليــه 
ضــرورة قيــام الدولــة والآبــاء بتهيئــة الظــروف الملائمــة وتوفيــر الوســائل التعليميــة والماديــة 
المناســبة لهــم والعمــل علــى إزالــة كافــة العقبــات والعراقيــل التــي قــد تعترضهــم أو تعيــق تنميــة 
شــخصيتهم وقدراتهــم الفرديــة ، ومــا يجــدر التنويــه لــه أن هــذا الحــق لا يمكــن تقييــده إلا باحتــرام 

حقــوق الغيــر والمنظومــة الدســتورية والعــادات والأعــراف المرعيــة .
ثانيــاً// الحــق فــي تكافــؤ الفــرص فــي تلقــي التعليــم:  ويعتبــر هــذا الحــق أحــد المســلمات 
المنبثقة من مبدأ المساواة في المجال  التعليمي ، ويتضمن عدم التمييز بين الطلبة أو عدم 
المســاواة بينهــم اســتناداً لأي اعتبــار كالجنــس أوالعــرق أو اللغــة أو الديــن ...إلــخ. وأن تمنــح 
الفــرص للطلبــة علــى قــدم المســاواة فــي تلقــي التعليــم ونوعيتــه وتلقــي المســاعدات التعليميــة 
ســواء الماديــة منهــا أو العينيــة ،وأيضــاً أن تخضــع عمليــة الاختبــارات والتقييــم لــذات المعاييــر، 
وأن تتســم هــذه المعاييــر بالموضوعيــة والشــفافية والعدالــة ، بحيــث تكــون هــذه المعاييــر قــادرة 
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علــى إبــراز الفروقــات الفرديــة بيــن الطلبــة فــي مجــال التحصيــل العلمــي.
ثالثــاً // الحــق فــي اختيــار نوعيــة التعليــم : كأصــل عــام يعتــرف للأفــراد باختيــار 
نوعيــة التعليــم والمراكــز التعليميــة ، ولكــن ولإعتبــارات تتعلــق بواجبــات الدولــة المترتبــة عليهــا 
فــي المجــال التعليمــي ومجــال تأميــن العمــل لمواطنيهــا ، فــإن المشــرع الدســتوري عــادة مــا 
يســمح للمشــرع العــادي بوضــع بعــض القيــود  التنظيميــة لغايــات تمكيــن الدولــة مــن توفيــر 
فــرص العمــل وفقــاً لمخرجــات العمليــة التعليميــة ، كأن تفــرض بعــض الشــروط والمتطلبــات 
الأكثــر شــدة فــي بعــض أنــواع التعليــم كالطــب والهندســة علــى ســبيل المثــال ، ولكــن دون 
الإخــلال بمبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين علــى المقاعــد المخصصــة لمثــل هــذه التخصصــات 
، وذلــك بغيــة تمكيــن الدولــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا مــن خــلال توجيــه إمكاناتهــا الماديــة.   
وتجدرالإشــارة هنــا أن مثــل هــذه القيــود التنظيميــة لاتخــل بمبــدأ المســاواة فــي التعليــم ومبــدأ 

تكافــؤ الفــرص .
رابعــاً // الحــق فــي تأســيس المراكــز التعليميــة الخاصــة:  ممــا لاشــك فيــه أن مشــاركة 
القطــاع الخــاص فــي مجــال التعليــم تعتبــر مــن الأمــور التــي يتــم الاعتــراف بهــا ، فنجــد أن 
هنــاك اعترافــاً عامــاً  بحــق الكافــة فــي إنشــاء المــدارس والمراكــز التعليميــة الخاصــة علــى 
شــراف الدولــة وموافقتهــا المســبقة وفقــاً للشــروط التنظيميــة التــي  قــدم المســاواة وتحــت رقابــة واإ
تتضمنهــا القواعــد القانونيــة الناظمــة لذلــك.  وممــا لاشــك فيــه أن المــدارس والمراكــز التعليميــة 
الخاصــة تلعــب دوراً تكامليــاً مــع المــدارس والمراكــز العامــة الحكوميــة  ، ولــذا فــإن المنظومــة 
التــي تخضــع لهــا كل منهمــا متشــابهة مــن حيــث الطاقــة الاســتيعابية والكــوادر الأكاديميــة 
والإداريــة التــي يتوجــب توافرهــا فــي المراكــز التعليميــة ، والمناهــج التــي يتــم اعتمادهــا وذلــك 
تحــت إشــراف ورقابــة الســلطة العامــة المختصــة . وتكمــن المشــكلة الرئيســة للمراكــز التعليميــة 
الخاصــة فــي مســألة التمويــل  ، فــإذا كانــت المراكــز التعليميــة العامــة يتــم تمويلهــا مــن الدولــة 
مباشــرة أي مــن خــلال التمويــل الرســمي ، فــإن المراكــز التعليميــة الخاصــة كثيــراً مــا تعانــي 
مــن أزمــات ماليــة ، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى التأثيرعلــى إســتمراريتها أوعلــى أقــل تقديرعلــى 
مســتوى الكــوادر التعليميــة والإداريــة فيهــا ، ولــذا فــإن بعــض الــدول بــدأت بالاعتــراف بالتمويــل 
الرســمي للمراكزالتعليميــة الخاصــة شــريطة المحافظــة علــى مســتوى التعليــم كمــا هــو فــي 
المــدارس العامــة. وقــد أشــار الــى ذلــك دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 بالنــص علــى 

ان )التعليــم الخــاص والأهلــي مكفــول ، وينظــم بقانــون()20( .
خامســاً // الحــق فــي المعرفــة وحريــة البحــث العلمــي:  يعتبــر هــذا الحــق مــن الحقــوق 
المطلقــة فــي المجــال التعليمــي ، والــذي لايمكــن تقييــده إلا بمــا يتفــق مــع النظــام العــام ،وتكمــن 
العلاقــة بيــن هــذا الحــق وبيــن مؤسســات الدولــة فــي التــزام هــذه الأخيــرة بالوفــاء بالتزاماتهــا 
الإيجابيــة تجــاه الأفــراد القائميــن علــى مســائل البحــث العلمــي ، هــذا بالإضافــة إلــى الالتزامــات 
المترتبــة علــى الســلطات العامــة المشــرفة علــى شــؤون البحــث العلمــي تقديــم الدعــم المالــي 
والمعنــوي الــلازم لرفعــة البحــث العلمــي لكــي ينعكــس علــى الاقتصــاد الوطنــي والتقــدم فــي 
مختلــف جوانــب الحيــاة  للأفــراد واحتياجــات الدولــة . وتأكيــداً لهــذا الحــق مــن خــلال مســارين 

)20( المادة )4/34( من الدستور .
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لحمايــة حــق البحــث العلمــي ؛ فمــن جهــة أولــى يجــب علــى الدولــة تســهيل وتشــجيع البحــث 
العلمــي ونقلــه عبــر الأجيــال وذلــك مــن خــلال اســتعمال كافــة الوســائل الضروريــة لذلــك وتوفيــر 
نشــاء المراكــز البحثيــة والدراســات ودعمهــا.   ومــن جهــة ثانيــة  الدعــم المالــي للبحــث العلمــي واإ
يتوجــب علــى الدولــة مــن خــلال ســلطاتها العامــة رعايــة النشــاطات البحثيــة بواســطة وســائلها 
مكانياتهــا العامــة ، وكذلــك مــن خــلال المنظمــات ذات الصلــة بالبحــث العلمــي.  وبهــذا فــإن  واإ
الحــق فــي حريــة البحــث العلمــي يبقــى محميــاً ومكفــولًا فــي الحــدود التــي لايتعــارض فيهــا مــع 
الالتزامــات العامــة المشــروعة وفــي حــدود حمايــة الحقــوق الأساســية للآخريــن . وقــد أشــار الــى 
ذلــك دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 فــي المــادة )3/34( بالنــص علــى )تشــجع الدولــة 

البحــث العلمــي للأغــراض الســلمية بمــا يخــدم الانســانية ....( 
علــى  الدولــة  تقــوم  أن  المبــدأ  هــذا  ويتضمــن  الاجتماعيــة:  الدولــة  مبــدأ   // سادســاً 
كفالــة الحقــوق الاجتماعيــة للأفــراد وعلــى رأســها الحــق فــي التعليــم كونــه يشــكل جوهرالحقــوق 
الاجتماعيــة ، ويأتــي هــذا المبــدأ كنتيجــة للنظريــات الاجتماعيــة والمذهــب الاجتماعــي الــذي 
يهيمــن علــى النظــام الأساســي للدولــة الــذي يقــوم علــى مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة ، وســيادة 
القانــون أو علــى أقــل تقديــر يؤثرفــي الأســس العامــة التــي يقــوم عليهــا كيــان الدولــة ،لاســيما 
النظــام الاجتماعــي كأحــد مشــتملات النظــام العــام فــي الدولــة ، هــذا بالإضافــة لــدور الجيــل 
الثانــي مــن أجيــال حقــوق الإنســان، لاســيما العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
دماجــه فــي النظــام القانونــي  والثقافيــة الصادرعــام1966، ومصادقــة غالبيــة الــدول عليــة واإ
الداخلــي لتلــك الــدول . وتكمــن أهميــة هــذا المبــدأ فــي المجــال التعليمــي مــن ناحيتيــن: فمــن 
ناحيــة أولــى فهــو يعتبــر قيــداً وموجهــاً للمشــرع لوضــع التشــريعات اللازمــة لكفالــة حــق التعليــم 
كحــق أساســي أصيــل والحقــوق المشــتقة اللازمــة للتمتــع بــه. ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه يفــرض 
علــى الســلطات العامــة توفيــر كافــة الوســائل الكفيلــة للتمتــع بهــذا الحــق كالالتــزام بمبــدأ المســاواة 
نشــاء المراكــز التعليميــة العامــة والخاصــة الكافيــة لإســتقبال المنتفعيــن بهــذا الحــق  فــي التعليــم واإ

لتمكينهــم مــن التمتــع بــه وتوفيرالدعــم المالــي والبشــري لذلــك.
وتأسيســاً علــى التحليــل الســابق ، يمكننــا القــول أنــه دون ضمــان المشــتملات المذكــورة 
أعــلاه ، لايمكــن القــول بكفالــة حــق التعليــم وأن أي تقنيــن لــه ســيبقى هــذا التقنيــن وعــاء أجــوف 
تتغنــى بــه الجهــات التــي قامــت بوضعــه ، كذلــك لابــد مــن تكامــل الجهــود مــن قبــل كافــة 
الجهــات المعنيــة بتوفيــر كفالــة هــذا الحــق للكافــة علــى قــدم المســاواة دون أي تمييــز بيــن متلقــي 
هــذا الحــق . وكذلــك لابــد مــن تكريــس المبــدأ الديمقراطــي البنــاء فــي إطــار المؤسســات التعليميــة 
، لاســيما الطلبــة المتلقيــن للتعليــم ، والــكادر التعليمــي الــذي  يقــوم مباشــرة بتقديــم التعليــم ، 
والــكادرالإداري فــي تلــك المؤسســات والــذي يقــدم الدعــم الفنــي الــلازم للعمليــة التعليميــة ودون 
إغفــال الــدور الــذي يتوجــب علــى الآبــاء القيــام  بــه لإنجــاح العمليــة التعليميــة ، ولكــي تؤتــي 
تلــك العمليــة النتائــج المرجــوة منهــا ، ومــن أجــل تحقيــق إســتراتيجية فعالــة مســتدامة وضمــان 

مخرجــات التعليــم التــي تخــدم أهــداف النظــام التعليمــي للدولــة.
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المطلب الثاني: علاقة حق التعليم بالحقوق والحريات الأساسية الأخرى
تعتبــر منظومــة الحقــوق والحريــات الأساســية كل لايتجــزأ ، وبالتالــي لايمكــن القــول أو 
نمــا تخضــع هــذه المنظومــة لمبــدأ  التســليم بإمكانيــة ضمــان وحمايــة كل حــق علــى حــده ؛ واإ
التكامــل فــي الفعاليــة ، وعليــه فإنــه لايمكــن للأفــراد المتماثلــة مراكزهــم القانونيــة أن يتمتعــوا 
بمجموعــة مــن الحقــوق وحرمانهــم مــن التمتــع بالحقــوق الأخــرى ذات الصلــة. وســنحاول فــي 
هــذا المطلــب بيــان العلاقــة بيــن حــق التعليــم مــن جهــة ، وبعــض الحقــوق والحريــات الأساســية 
الأخــرى علــى ســبيل المثــال لا الحصرمــن جهــة أخــرى ، وممــا لاشــك فيــه أن الحرمــان مــن 
حــق التعليــم قــد يــؤدي إلــى عــدم فعاليــة التمتــع بالحقــوق الأخــرى ، ولــذا فــإن الحــق فــي 
التعليــم يعتبــر شــرطاً أساســياً لجعــل المجتمــع أكثــر ديمقراطيــة ، ولإدامــة التعدديــة والحريــات 
السياســية التــي تشــكل أهــم ســمات المجتمعــات الديمقراطيــة ، وهكــذا يتعيــن أن يوجــه تعليــم 
حقــوق الإنســان إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي الوعــي الجماهيــري والشــعبي لحقــوق الإنســان 
ولمضمونهــا وللالتزامــات التــي يجــب علــى الــدول النهــوض بهــا لتحقيقهــا وتمكيــن الأفــراد مــن 

ممارســتها.
ونظــراً للترابــط غيــر القابــل للانفصــال بيــن الحــق فــي التعليــم والحقــوق الأخــرى ، 
ســنحاول إلقــاء الضــوء بإيجــاز حــول علاقــة حــق التعليــم مــع حريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة 
الصحافــة والإعــلام وحريــة الاتصــال فــي الفــرع الأول ،ثــم نعــرج علــى علاقــة حــق التعليــم 
مــع الحريــات الفكريــة كحريــة التجمــع والجمعيــات وحريــة الاجتمــاع والتظاهرفــي الفــرع الثانــي.

الفرع الأول:علاقة حق التعليم بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام
إن الحديــث عــن العلاقــة المتبادلــة فــي التأثيــر بيــن حــق التعليــم والحريــات المتعلقــة 
بكيفيــة التعبيــر عــن الــرأي وكذلــك الوســائل التــي يمكــن اســتخدامها لذلــك، تقتضــي منــا 
مناقشــة العلاقــة بيــن حــق التعليــم وحريــة الــرأي والتعبيــر فــي النقطــة الأولــى ، ومــن ثــم مناقشــة 

العلاقــة مــع حريــة الصحافــة والإعــلام فــي النقطــة الثانيــة.
أولًا : حــق التعليــم وحريــة الــرأي والتعبيــر:  ويقصــد بهــا قــدرة كل إنســان فــي التعبيــر 
عــن آرائــه وأفــكاره بأيــة وســيلة مــن الوســائل ، كأن يكــون ذلــك بالقــول أو بالرســائل أو 
بوســائل النشــر المختلفة ، أو بواســطة الاذاعة والتلفزيون أو المســرح أو الســينما ، أو شــبكة 

المعلومــات )الانترنــت( )21(.
وتعــد حريــة الــرأي مــن الحريــات الأساســية التــي تتصــل بالحريــة الشــخصية وهــي 
بمثابــة الحريــة الأم بالنســبة لســائر الحريــات الفكريــة التــي تتفــرغ منهــا ، فهــذه الحريــة هــي 
التــي تبيــح للإنســان أن يكــون لــه رأيــاً خاصــاً فــي كل مــا يجــري تحــت ناظريــه مــن أحــداث 
وأن يعبــر عــن فكــره السياســي أو الفلســفي أو الدينــي بحريــة كاملــة وبأيــة وســيلة متاحــة لــه ، 

ولكــن فــي حــدود النظــام العــام أي فــي حــدود عــدم الأضــرار بحريــة الآخريــن )22(.
وان حريــة التعبيــر وان كانــت وســيلة للتعبيــر عــن الــذات فهــي أيضــاً وســيلة لتقويــم 

)21( د. حميد حنون خالد ، مصدر سابق ، ص 103 
)22( د. فاروق عبد البر ، مصدر سابق ، ص585 . 
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المجتمــع وترشــيده فلهــذه الحريــة أهميــة مزدوجــة فهــي بالنســبة للفــرد وســيلة للتعبيــر عــن الــذات، 
وبالنســبة للمجتمــع وســيلة اصــلاح وتقــدم .

ن الحمايــة الدســتورية لحريــة الــرأي والتعبيــر ليســت حمايــة لهــذه الحريــة بصفــة مجــردة   واإ
نمــا تتعــدى هــذه الحمايــة لتتنــاول أوجــه النشــاطات التــي تقتضــي أن يكــون هنــاك إفصاحــاً  واإ
عــن المواقــف المختلفــة ، ومــا يهمنــا هنــا هــو مــدى تجلياتهــا علــى المســتوى التعليمــي لكافــة 
أطــراف العمليــة التعليميــة ، لاســيما مــا يمكــن لمســه مــن خــلال الوقــوف علــى المعنــى الخــاص 
للحصــول علــى التعليــم ، وتحديــداً مــا يمكــن اســتخلاصه مــن المراكزالقانونيــة لأطــراف العمليــة 
التعليميــة ؛ فعلــى ســبيل المثــال بالنســبة للطلبــة فــي حقهــم بالتعلــم والفهــم والتحصيــل العلمــي، 
ومــن ثــم حريتهــم فــي التعبيــر عــن نــوع التعليــم الــذي يرغبــون بــه واســتقلالية هــذا الاختيــار ، 
والمشــاركة الفعالــة فــي  النشــاطات الصفيــة بــكل حريــة للتعبيرعــن أرائهــم فــي المــادة العمليــة 

المطروقــة هذامــن جهــة .
ومــن جهــة أخــرى فــإن حريــة الــرأي تقتضــي الحصــول علــى المعلومــات الكافيــة والتــي 
تمكن الطلبة من تكوين رأيهم لإمكانية القول بمدى انعكاس حرية الرأي والتعبيرعلى المجال 
التعليمــي. وتتجلــى أبهــى صورهــا فــي ضــرورة أن يحتــرم القائمــون علــى العمليــة التعليميــة أراء 
الطلبــة والاســتماع لهــم ومناقشــتهم ، وذلــك مــن أجــل إيصــال المعلومــة الصحيحــة لهــم بطــرق 

نتاجيــة. أكثــر فاعاليــة واإ
التــي يتمتــع بهــا الطلبــة حــول توجيــه  الــرأي والتعبيــر  كمــا يمكــن ان تتجلــى حريــة 
الانتقــادات البنــاءة للعمليــة التعليميــة ، ســواء مــن الناحيــة الأكاديميــة أوالإداريــة مــن أجــل 
المطالبــة بتحســينها وتلافــي الانتقــادات الموجهــة إليهــا. ومــن هنــا يمكــن القــول أن هــذه الحريــة 
الممنوحــة للطلبــة تقــف عنــد حــدود توجيــه العمليــة التعليميــة والتأثيــر عليهــا بهــدف المطالبــة 
الاحتــرام  حــدود  تجــاوز  تبريــر  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  لايمكــن  ولكــن   ، الأداء  بتحســين 
المطلــوب للهيئــات التعليميــة والإداريــة والالتــزام بالضوابــط القانونيــة ، وعــدم تجــاوز الحــدود 
الفاصلــة بيــن الطلبــة والأســاتذة ، واعتبــارأي مظهــر مــن هــذه المظاهــر خارجــاً عــن الحــدود 

المرســومة دســتورياً لحريةالــرأي والتعبيــر.
ــة والإعــلام والاتصــال: تعتبــر حريــة الصحافــة  ــة الصحاف ــم وحري ــا:  حــق التعلي ثانيً
والإعــلام مــن الحريــات الأساســية التــي لا تخــل وثيقــة دســتورية مــن النــص عليهــا صراحــة ،اذ 
نــص دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 فــي المــادة )38( علــى انــه )تكفــل الدولــة بمــا لا 
يخــل بالنظــام العــام والآداب : أولا- حريــة التعبيــر عــن الــراي بــكل الوســائل . ثانيــاً – حريــة 
الصحافــة والطباعــة والاعــلان والاعــلام والنشــر . ثالثــا – حريــة الاجتمــاع والتظاهــر الســلمي 
وتنظــم بقانــون( وهــذه الحريــات لايمكــن إغفــال تأثيرهــا فــي المجــال التعليمــي، لا ســيما فــي 
برازمســتوى البحــث  إطارهــا العــام والمتمثــل فــي تنميــة وتطويرالقــدرات الفرديــة لــدى الطلبــة، واإ
لــدى الهيئــات التدريســية ،والــذي غــدا معيــاراً أساســياً فــي تصنيــف المؤسســات التعليميــة ومــدى 

رقيهــا فــي تحقيــق أهدافهــا. 
وممــا تجــدر الاشــارة اليــه فــي هــذا الصــدد الــى علاقــة الحــق فــي التعليــم وحريــة الاتصــال 
بكافــة صورهــا كونهــا علاقــة تكامليــة ، حيــث أنــه لايمكــن اكتمــال الحــق فــي التعليــم بشــكل عــام 
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مــا لــم يكــن هنــاك تبــادل حــر للأفــكار، وهــذا الأخيــرلا يمكــن تحقيقــه مــا لــم يكــن هنــاك مــن 
الوســائل الســمعية والبصريــة مــا يتيــح للأفــراد تبــادل أفكارهــم مــن خلالــه.  

ومــن هنــا فــإن حريــة الاتصــال تشــتمل علــى إنشــاء المؤسســات الســمعية والبصريــة 
وفقــاً  والتلفزيونيــة  الإذاعيــة  البرامــج  تلقــي  فــي  الأفــراد  وحريــة  البــث  فــي  حريتهــا  وكذلــك 
ن حريــة الاتصــال هــي جــزء مكمــل لحريــة الإعــلام والصحافــة بالمعنــى  لاختياراتهــم . واإ
الواســع لهــذه الحريــة ، ولــذا فــإن الصحافــة والإذاعــة والتلفزيــون كوســائل تعليميــة كلًا فيمــا 
يختــص بــه يشــكلان إحــدى المكونــات الأساســية لوســائل الاتصــال، ومــن المنطقــي كمــا يــرى 
بعــض الفقــه ،أن يكــون لحريــة الاتصــال الســمعي والبصــري التــي لهــا ذات الأســاس لحريــة 
الصحافــة ســمات مشــتركة معهــا حتــى لــوكان لهــا طابعهــا الخــاص.  وقــد نــص دســتور 
جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى ) حريــة الاتصــالات والمراســلات البريديــة والبرقيــة 
والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ، ولا يجوز مراقبتها ، أو التنصت عليها ، أو الكشف 

عنهــا الا لضــرورة قانونيــة وأمنيــة وبقــرار قضائــي ()23(
وتأسيســاً علــى  مــا ســبق ، يمكــن القــول أنــه لايمكــن الحديــث عــن حــق التعليــم بمعــزل 
عــن الحديــث عــن حريــة الاتصــال بكافــة وســائلها لمــا لهــا مــن دور فــي الكشــف عــن العيــوب 
التــي تعتــري العمليــة التعليميــة بقصــد إصلاحهــا وتحســين أدائهــا ، وهنــا يبــرز الــدور التكاملــي 
بيــن حــق التعليــم وحريــة الاتصــال ، ولاننســى الدورالــذي تلعبــه وســائل الاتصــال المرئــي 
والمســموع والمقــروء فــي تعزيــز المعرفــة مــن خــلال البرامــج التعليميــة التــي تقدمهــا ضمــن 
دوراتهــا البرامجيــة ، كمــا يتجلــى هــذا الاتصــال مــن خــلال التعليــم عــن بعــد والقنــوات التعليميــة 

المتخصصــة كالقنــاة التعليميــة العراقيــة وكذلــك الحــال فــي مصــر وغيرهــا مــن الــدول .

الفرع الثاني: علاقة حق التعليم بالحريات الفكرية
ان أســاس الحقــوق والحريــات الفكريــة يعتمــد علــى ضمــان حريــة أصليــة وهــي حريــة 
الــرأي ، والتــي تعنــي حــق الفــرد فــي التعبيــر عــن آرائــه وأفــكاره وعــن مبادئــه ومعتقداتــه 
بالصــورة التــي يراهــا وذلــك فــي حــدود القانــون ، وســنتوقف فــي الحديــث أولًا عــن علاقــة 
نشــاء الجمعيــات، ومــن ثــم  التكامــل والتأثيــر بيــن حــق التعليــم والحريــات المتعلقــة بالتجمــع واإ

نعــرج ثانيــاً لمناقشــة العلاقــة مــع حريــة الاجتمــاع والتظاهــر.
نشــاءالجمعيات : يــراد بحريــة التجمــع وانشــاء  أولًا : حــق التعليــم وحريــة التجمــع واإ
الجمعيــات حــق الافــراد فــي ان يتجمعــوا فــي مــكان مــا لمــدة مــن الوقــت ليعبــروا عــن آرائهــم 
ســواء فــي صــورة خطــب أو نــدوات أو محاضــرات أو مناقشــات)24( ، وبصــورة ســلمية وهــذا 
الحــق أمــا ان يكــون فــي نطــاق واســع فيطلــق عليــه الاجتمــاع العــام ، أو علــى نطــاق ضيــق 

وهــو مــا يطلــق عليــه الاجتمــاع الخــاص . 
نشاء الجمعيات من الحريات التي تنص عليها بعض الدساتير  وتعتبرحرية التجمع واإ
وتبيــن الحــدود والقيــود التــي تردعلــى هــذه الحريــة ،فعلــى ســبيل المثــال نجــدأن المــادة )39( 

مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 نصــت علــى:
)23( المادة )40( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  . 

)24( ثروت بدوي ، مصدر سابق ،  ص425 . 
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 ) أولًا – حريــة تأســيس الجمعيــات والاحــزاب السياســية أو الانضمــام اليهــا مكفولــة 
وينظــم ذلــك بقانــون . 

 ثانيــاً – لا يجــوز اجبــار أحــد علــى الانضمــام الــى أي حــزب أو جمعيــة أو جهــة 
سياســية أو اجبــاره علــى الاســتمرار فــي العضويــة فيهــا (

نشــاء  ويتضــح مــن هــذا النــص الدســتوري والــذي نــص صراحــة علــى حريــة التجمــع واإ
الجمعيــات ، وبيــن حدودهــا بعــدم مخالفــة القانــون ، وبالنتيجــة فــإن امتــداد أثــر هــذه الحريــات 
إلــى المجــال التعليمــي يتجلــى بحــق الطلبــة والأســاتذة فــي تشــكيل الجمعيــات والنــوادي الطلابيــة 
والتجمعــات شــريطة أن تكــون أهدافهــا مشــروعة ،وتكــون كذلــك طالمــا أنهــا تلتــزم الحــدود 

القانونيــة والدســتورية.  
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الدســتور لــم يضمــن فقــط حريــة التجمــع بالمعنــى الإيجابــي 
نمــا تجــاوز ذلــك فــي ضمــان حريــة التجمــع بالمعنــى الســلبي أيضــاً ،  للطلبــة والأســاتذة ، واإ
أي حريــة عــد مــا لانضمــام لأي جمعيــة ، وبالتالــي تكــون حريــة الانضمــام لتلــك الجمعيــات 

اختياريــة.
 وتأسيســاً علــى ماســبق فإنــه وبمــا أن الأصــل فــي الانضمــام للجمعيــات الطلابيــة 
والأســاتذة اختياريــة ، فيجــب أن تكــون مجانيــة ، وبالتالــي فــإن أي مبالــغ ماليــة يتــم دفعهــا 
لحســاب الجمعيــة أو النــادي تعتبــر مــن قبيــل التبرعــات أو المســاهمات لا مــن قبيــل الرســوم ، 

ولهــذا فإنهــا تكــون أقــرب لفكــرة المرافــق العامــة.
ثانيًــا : حــق التعليــم وحريــة الاجتمــاع والتظاهــر : تعتبرحريــة الاجتمــاع مــن الحريــات 
الأساســية وقــد أشــار الدســتور علــى ان الدولــة تكفــل حريــة الاجتمــاع والتظاهــر الســلمي وبمــا 
لا يخــل بالنظــام العــام والآداب وأحــال الــى القانــون تنظيــم ذلــك فــي المــادة )38( فــي الفقــرة 
الثالثــة منــه . وممــا يلاحــظ ان دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 اختلــف مــع الدســاتير 
العراقيــة الســابقة لــه بإشــتراطه عــدم اخــلال حريــة الاجتمــاع والتظاهــر بالنظــام العــام والآداب 

فــي حيــن ان الدســاتير الأخــرى اشــترطت ان يكــون ذلــك فــي حــدود القانــون . 
وبحســب رأينــا انــه مــن الأفضــل اعتمــاد عبــارة )فــي حــدود القانــون( لأن عبــارة النظــام 
العــام والآداب قابلــة للتأويــل فضــلًا عــن اختــلاف مدلــول كل منهــا باختــلاف الزمــان والمــكان 
، اذ لا يوجــد معيــار دقيــق يمكــن اعتمــاده لتحديــد مضمــون تلــك العبــارة ممــا يســاعد علــى 
تفســيرها وفقــاً لأهــواء أصحــاب القــرار وتتضمــن هــذه الحريــة أبعــاداً فــي المجــال التعليمــي ؛ 
حيــث ينبثــق عنهــا منــح الطلبــة الحــق فــي التظاهــر الســلمي تعبيــراً عــن متطلباتهــم واحتياجاتهــم 
الدراســية والاجتمــاع خــارج الســاعات التعليميــة ولاتحتــاج لموافقــة مســبقة طالمــا أنهــا فــي حــدود 
المعاييــر العامــة للاجتماعــات العامــة، أمــا فــي الأحــوال التــي تنعقــد أثنــاء الســاعات التعليميــة 
فإنهــا تخضــع لقيــود وضوابــط ومنهــا ضــرورة الحصــول علــى الموافقــة المســبقة أو مجــرد 

الإعــلام بانعقادهــا وأهــداف وزمــان الانعقــاد . 
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المبحث الثاني
النظام القانوني لحق التعليم

تعــد المنظومــة القانونيــة الإطــار الــذي تنتظــم فيــه كافــة الحقــوق والحريــات الأساســية، 
وممــا لاشــك فيــه أن مشــتملات المنظومــة القانونيــة تبــدأ مــن القواعــد الدســتورية   التــي تحتــل 
الدوليــة  العاديــة والمعاهــدات والاتفاقيــات  القانونيــة  بالقواعــد  القانونــي ومــروراً  الهــرم  قمــة 
المصــادق عليهــا بالطــرق الدســتورية ووصــولًا للأنظمــة بمختلــف صورهــا وأنواعهــا وكذلــك 
التعليمــات .ومــن هنــا فــإن الحديــث عــن التنظيــم القانونــي لحــق التعليــم يقتضــي منــا الوقــوف 
أولًا علــى موقــف التشــريع الوطنــي مــن حــق التعليــم ، وثانيــاً موقــف التشــريعات المقارنــة مــن 

حــق التعليــم .

المطلب الأول:موقف التشريع الوطني من حق التعليم
العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا  التــي وضعــت  تلــك  الدســاتيرالمعاصرة ،لاســيما  تحــرص 
الثانيــة علــى تكريــس الحقــوق الاجتماعيــة ، ومنهــا الحــق فــي التعليــم ، لابــد مــن التوقــف 
علــى الإشــكالية المتمثلــة فــي أنــه إذا كانــت عمليــة تنظيــم التعليــم لاتثيــر إشــكالية فــي الــدول 
البســيطة كالأردن و ســوريا ومصــر ،والتــي تقــوم علــى أســاس مبــدأ أحاديــة الســلطات العامــة 
،حيــث تتولــى الســلطة التنفيذيــة الإشــراف علــى التعليــم تحــت رقابــة الســلطة التشــريعية مــن 
خــلال لجــان التربيــة والتعليــم المنبثقــة عــن البرلمانــات فــي تلــك الــدول ، وفــي المقابــل فــإن 
الفيدرالــي  المتحــدة الأمريكيــة والإتحــاد  المركبــة كالولايــات  الــدول  تثــار بصــدد  الإشــكالية 
السويســري والجمهوريــة الفيدراليــة الألمانيــة وجمهوريــة العــراق ،والتــي تقــوم علــى أســاس مبــدأ 
ثنائيــة الســلطات العامــة ، حيــث توجــد ســلطات عامــة اتحاديــة وســلطات عامــة محليــة ،فــأي 
مــن هــذه الســلطات تختــص بتنظيــم القطــاع التعليمــي؟ وللإجابــة علــى ذلــك ، يمكــن القــول 
أنــه طالمــا أن التعليــم هــي حاجــة أساســية للأفــراد وهــو حــق اجتماعــي بطبيعتــه ، لــذا فــإن 
الســلطات العامــة المحليــة هــي الأقــرب إلــى الأفــراد ،وبالتالــي فهــي الأقدرعلــى الوفــاء بــه 
مــن الناحيــة العمليــة والمنطقيــة.  وهــذا  التأصيــل هــو المتبــع فــي الــدول المركبــة كالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الفيدرالــي السويســري وألمانيــا الاتحاديــة. حيــث نجــد أن الدســاتير 
الفيدراليــة فــي هــذه الــدول تســند مهمــة السياســة التعليميــة للأقاليــم كأصــل عــام مــع احتفــاظ 
الســلطات الفيدراليــة الاتحاديــة التعليميــة بالحــد الأدنــى فــي رســم الخطــوط العريضــة للتعليــم 
،وبهــذا فــإن المقتضيــات القانونيــة الناظمــة للتعليــم والحقــوق المشــتقة منــه نجدهــا في الدســاتير 
المحليــة والقوانيــن المحليــة التــي تصدرهــا الســلطات العامــة المحليــة شــريطة التزامهــا بمــا يــرد 

فــي هــذا الخصــوص فــي الدســاتيروالقوانين الفيدراليــة. 
وأمــا بخصــوص العــراق ، فنلاحــظ أن المشــرع الدســتوري العراقــي فــي ظــل دســتور 
جمهوريــة العــراق لســنة  2005نــص فــي المــادة )116( منــه علــى انــه )يتكــون النظــام 
الاتحــادي فــي جمهوريــة العــراق مــن عاصمــة وأقاليــم ومحافظــات لا مركزيــة وادارات محليــة( 
 ، الاتحاديــة  للســلطات  الحصريــة  الاختصاصــات  علــى  نــص  منــه  المــادة )110(  وفــي 
وجــاءت المــادة )114( منــه لتنــص علــى الاختصاصــات المشــتركة بيــن الســلطة الاتحاديــة 
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وســلطات الاقاليــم فجــاءت الفقــرة )سادســاً مــن المــادة 114( مــن الدســتور لتنــص علــى )رســم 
السياســة التعليميــة والتربويــة العامــة بالتشــاور مــع الاقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 
اقليــم( ومــن هــذا النــص الدســتوري يتضــح لنــا بــأن كل مــا يتعلــق بالأمــور التعليميــة والتربويــة 
تعتبــر مــن الاختصاصــات المشــتركة مــا بيــن الحكومــة الاتحاديــة وســلطات الاقاليــم ، هــذا وقــد 
تعــرض المشــرع الدســتوري لجوانــب حــق التعليــم فــي ثــلاث مــواد ؛ الأولــى هــي المــادة)14( 
والتــي كرســت مبــدأ المســاواة ، حيــث نصــت علــى أن )العراقيــون متســاوون أمــام القانــون دون 
تمييــز بســبب الجنــس او العــرق أو القوميــة أو الأصــل أو اللــون أو الديــن أو المذهــب أو 
المعتقــد أو الــرأي أو الوضــع الاقتصــادي أو الاجتماعــي ( ، كمــا تكفــل الدولــة العمــل والتعليــم 
ضمــن حــدود إمكانياتهــا وتكفــل الطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع العراقييــن وذلــك حســبما 
جــاء بنــص المــادة )16( )تكافــؤ الفــرص حــق مكفــول لجميــع العراقييــن وتكفــل الدولــة اتخــاذ 
الاجــراءات اللازمــة لتحقيــق ذلــك( أمــا الجانــب الثالــث مــا أشــارت اليــه المــادة )34( مــن 

الدســتور بالنــص علــى:
ــه الدولــة ، وهــو الزامــي فــي   )أولًا – التعليــم عامــل أســاس لتقــدم المجتمــع وحــق تكفل

المرحلــة الابتدائيــة ، وتكفــل الدولــة مكافحــة الأميــة .
ثانيا- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله( . 

ويلاحــظ علــى موقــف المشــرع الدســتوري العراقــي أنــه أخــذ ببعــض المعاييــر الدوليــة 
وخاصــة مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــي مجــال التعليــم ، هــذا بالإضافــة إلــى الأخــذ بمبــدأ 
تكافــؤ الفــرص فــي التعليــم ، وأيضــاً كــرس إلزاميــة التعليــم الابتدائــي ومجانيتــه ، وهنــا يتوافــق 
مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، وأعتقد أن المشرع 
الدســتوري قــد تأثــر فــي هــذا الجانــب بمــا ورد فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان1948 
فــي مســألة وضــع الأحــكام  العراقــي أحــال  الدســتوري  المشــرع  ومــن جهــة أخــرى نجــد أن 
التفصيليــة لتلــك النصــوص علــى القانــون العــادي، أمــا فيمــا يخــص التشــريعات العراقيــة العاديــة 
الصــادرة وفقــاً لأحــكام الدســتور فيلاحــظ صدورعــدة قوانيــن للتربيــة والتعليــم كقانــون وزارة التربيــة 
رقــم )22( لســنة 2011 والــذي تنــاول فلســفة وأهــداف التربيــة ،وكذلــك المراحــل التعليميــة ، 
وأيضــاً تنــاول المناهــج والكتــب المدرســية والامتحانــات ، وأيضــاً المــدارس الخاصــة والأجنبيــة 
وأخيــراً الأحــكام العامــة ، وتهــدف وزارة التربيــة العراقيــة اســتنادا لأحــكام هــذا القانــون الــى مــا 

يأتــي)25(:- 
أولًا – تنشــئة جيــل واعــي مؤمــن بــالله والقيــم الدينيــة و الأخلاقيــة والوطنيــة محــب لوطنــه 
ومتمســك بوحدتــه أرضــاً وشــعباً وبالقيــم الديمقراطيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر مؤمنــاً بالتعليــم 
كعامــل أســاس لتقــدم المجتمــع معتــز بالتــراث العراقــي وثقافــة التنــوع القومــي والدينــي منفتــحٍ 

علــى الثقافــات العالميــة .                          
ثانيــاً – تنشــئة جيــل ينبــذ جميــع صيــغ التعصــب و التمييــز بمــا ينســجم مــع أحــكام 

الدســتور.          
ثالثا – توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة و أساليب التفكير المعاصرة .

)25( المادة )2( من قانون وزارة التربية العراقية رقم )22( لسنة 2011 .
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رابعــا– تنميــة قــدرات الطالــب الإبداعيــة بمــا يضمــن تكامــل شــخصيته جســمياً وعقليــاً 
واجتماعيــاً وروحيــاً.

خامســاً – تعزيــز دور التربيــة و التعليــم فــي الحيــاة و العمــل المنتــج والحفــاظ علــى 
البشــرية  المــوارد  أفضــل  اســتثمار  بإتجــاه  نوعيتــه  تحســين  للجميــع و  تاحتــه  واإ اســتقلاليته 
وتحقيــق التنميــة الشــاملة.أما الوســائل التــي مــن خلالهــا تتمكــن وزارة التربيــة العراقيــة تحقيــق 

اهدافهــا فتتمثــل)26(:
أولًا – وضع السياســة التربوية الموجهة لأنشــطتها بالتشــاور مع الأقاليم والمحافظات 

غيــر المنتظمــة فــي اقليــم .
ثانيــاً – إعــداد الخطــط التربويــة المتكاملــة فــي إطــار الفلســفة التربويــة المقــررة ومتابعــة 

تنفيذهــا بعــد إقرارهــا.
ــاً – وضــع برنامــج إعــداد المعلميــن وتدريبهــم والتنســيق مــع وزارة التعليــم العالــي  ثالث

والبحــث العلمــي وتطويــر هــذه البرامــج.
رابعــاً– فتــح ريــاض الأطفــال و المــدارس علــى اختــلاف مراحلهــا وأنواعهــا وأدارتهــا 

والعنايــة بالتعليــم الأهلــي والأجنبــي.
خامســاً – تهيئــة المعلميــن والمدرســين و المشــرفين التربوييــن و المســؤولين عــن إدارة 
العمليــة التربويــة والإشــراف عليهــا و إعــادة تدريبهــم أثنــاء الخدمــة و تطويــر قدراتهــم المهنيــة 

والعلمية.
أنواعــه و تهيئــة و ســائلها  التعليــم و  الدراســية لمراحــل  المناهــج  سادســاً – إعــداد 
وكتــب الدراســة فيهــا وتطويرهــا اســتناداً إلــى البحــوث العلميــة والدراســات والاتجاهــات التربويــة 

الحديثــة.
ســابعاً – العنايــة بالتربيــة الدينيــة والخلقيــة بمــا يضمــن غــرس القيــم النبيلــة الســامية و 

الحميــدة .
 ثامناً – وضع نظم واساليب التقويم والامتحانات والإرشاد التربوي و النفسي و المهني .        

تاسعاً – إنشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها.
عاشــراً– العنايــة بالتربيــة الرياضيــة والفنيــة والاهتمــام بالتربيــة الصحيــة للطــلاب و 

بالتربيــة البيئيــة و توفيــر الخدمــات الصحيــة والتغذيــة المدرســية.        
حــادي عشــر – تنشــيط التعامــل والتفاعــل بيــن المدرســة وبيئتهــا المحليــة بالتنســيق مــع 

المجالــس البلديــة وتعزيــز دور مجالــس الآبــاء والمعلميــن.
ثانــي عشــر – إعــداد البحــوث و الدراســات والقيــام بالتجــارب التربويــة والعلميــة و 

الافــادة مــن نتائجهــا فــي تطويــر النظــام التربــوي والتعليمــي.
والثقافيــة  والتربويــة  التعليميــة  المؤسســات  مــع  والتعــاون  التنســيق   – عشــر  ثالــث 
وتطويرهــا. التربويــة  العمليــة  لتعزيــز  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  و  المهنيــة  والمنظمــات 
رابــع عشــر – توثيــق العلاقــات التربويــة و الثقافيــة مــع الــدول العربيــة و الإســلامية 
والأجنبيــة والمنظمــات العربيــة و الإســلامية و الإقليميــة و الدوليــة المعنيــة فــي شــؤون التربيــة 

)26( المادة )3( من قانون وزارة التربية العراقية رقم )22( لسنة 2011
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والثقافــة و العلــوم.
خامس عشر – توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وادامتها مع الجهات ذوات العلاقة.

ومــن القوانيــن الأخــرى التــي تعنــى بالتعليــم فــي العــراق قانــون التعليــم العالــي رقــم )40( 
لســنة 1988 ويهــدف هــذا القانــون الــى إحــداث تغييــرات كميــة ونوعيــة فــي الحركــة العلميــة 
والتقنيــة والثقافيــة وتوجيــه المؤسســات التعليميــة والبحثيــة بمــا يحقــق التفاعــل المســتمر بيــن 
الفكــر والممارســة بإتجــاه تحقيــق الأصالــة والرصانــة العلميــة والتفاعــل مــع التجــارب والخبــرات 
الإنســانية واعتمــاد معاييــر الجــودة العلميــة الدوليــة ومســتويات أعلــى مــن التطــور التعليمــي 
وصــولًا الــى بنــاء أجيــال جديــدة تحمــل لــواء العلــم والمعرفــة لتكــون قــوة فاعلــة ومؤثــرة فــي 

المجتمــع)27( .
كمــا يهــدف الــى تلبيــة احتياجــات خطــط التنميــة فــي فــروع المعرفــة ومتطلبــات تطويــر 
الإنســجام  لتحقيــق  العالــم  دول  مــع  والفنيــة  والثقافيــة  العلميــة  العلاقــات  وتطويــر  المجتمــع 
والتكامــل فــي مجــالات العلــم والمعرفــة وصــولًا الــى تحقيــق التقــدم العلمــي وتوســيع وتوثيــق 
أواصــر التعــاون للمســاهمة فــي تهيئــة البيئــة التعليميــة مــع المؤسســات العلميــة فــي العالــم

ومــن القوانيــن الأخــرى قانــون التعليــم العالــي الاهلــي رقــم )25( لســنة 2016 وغيرهــا 
مــن القوانيــن والتشــريعات العراقيــة التــي تشــكل بمجملهــا منظومــة قانونيــة متكاملــة  لحــق 

التعليــم فــي العــراق . 
وهنــا لايمكــن إغفــال دورالمعاهــدات الدوليــة ذات العلاقــة بحــق التعليــم وتأطيــره ســواء 
مــن حيــث نطاقــه ومحتــواه أو بمــا تفرضــه مــن التزامــات علــى الســلطات العامــة فــي الــدول التــي 
تصــادق عليهــا لضمــان الحصــول علــى التعليــم الملائــم للأفــراد  وفقــاً للمعاييــر الدوليــة لحــق 
التعليــم ، وبالتالــي ضــرورة ملائمــة التشــريعات الوطنيــة معهــا، وممــا لاشــك فيــه أن المصادقــة 
علــى المعاهــدات الدوليــة ذات العلاقــة بحقــوق الإنســان تدفــع الــدول للالتــزام بهــا لأنهــا تعتبــر 
بعــد المصادقــة جــزءًا لايتجــزأ مــن منظومتهــا القانونيــة ، وقــد أشــارت الوثائــق الدوليــة والاقليميــة 
الــى حــق التعليــم اذ ورد فــي المــادة )18( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان الصــادر عــام 
1948 فــي علــى أن )لــكل شــخص حــق فــي التعليــم ويجــب أن يوفــر التعليــم مجانــاً ، علــى 
الأقــل مرحلتيــن الابتدائيــة والأساســية. ويكــون التعليــم الابتدائــي الزاميــاً. ويكــون التعليــم الفنــي 

والمهنــي متاحــاً للعمــوم ويكــون التعليــم العالــي متاحــاً للجميــع تبعــاً لكفاءتهــم( .
ويجــب ان يســتهدف التعليــم التنميــة الكاملــة لشــخصية الانســان وتعزيــز احتــرام حقــوق 
الانســان والحريــات الأساســية. كمــا يجــب أن يعــزز التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن جميــع 
الأمــم وجمــع الفئــات العنصريــة او الدينيــة، وأن يؤيــد الانشــطة التــي تضطلــع بهــا الامــم 
المتحــدة لحفــظ الســلام. وللآبــاء ، علــى ســبيل الأولويــة، حــق اختيــار نــوع التعليــم الــذي يعطــى 
لأولادهــم)28(. وبمقتضــى المــادة )13( مــن العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة الصــادرة عــام )29(1966. فــأن الوصــول الــى أهــداف التعليــم يوجــب علــى الــدول 

)27( المادة )2( من قانون التعليم العالي رقم )40( لسنة 1988   
)28( د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان، 1997 ، ص 69.

)29( تاريخ بدء النفاد في 3 كانون الثاني / يناير 1976 طبقاً للمادة 27
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الأطــراف فــي هــذا العهــد بــأن تجعــل التعليــم الابتدائــي الزامــي ، ومتــاح للجميــع ، وجعــل 
التعليم الثانوي ســواء الفني او المهني متاحاً وميســوراً للجميع  كذلك، وجعل التعليم مجاني 
بالتدريــج، والعمــل علــى جعــل التعليــم العالــي ميســوراً  للجميــع علــى أســاس الكفــاءة، مــع تعهــد 
الــدول الأطــراف باحتــرام حريــة الإبــاء فــي اختيــار مايرونــه مناســباً مــن مــدارس الاطفــال . 
ثــم ان المــادة )13( مــن العهــد المذكــور تؤكــد علــى أن التعليــم يجــب ان يوجــه نحــو التنميــة 
الشــاملة، احتــرام  حقــوق الانســان وحرياتــه الاساســية، كمــا يجــب أن تمكــن الثقافــة جميــع 
الاشــخاص مــن الاشــتراك بشــكل فعــال فــي مجتمــع حــر، وان تعــزز التفاهــم والصداقــة بيــن 

جميــع الأمــم والشــعوب، وأن تدعــم نشــاط الأمــم المتحــدة فــي حفــظ الأمــن والســلام .
ونصــت المــادة )2( مــن بروتوكــول الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان الصــادر عــام 
)30(1952 علــى أن : لا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن الحــق فــي التعليــم، يجــب علــى 

الدولــة – لــدى قيامهــا بأيــة أعمــال تتعلــق بالتعليــم والتدريــس- أن تحتــرم حــق الوالديــن فــي 
ضمــان اتفــاق هــذا التعليــم والتدريــس مــع دياناتهــم ومعتقداتهــم الفلســفية.

ونصــت المــادة )12( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الانســان الصــادرة عــام 1966 
علــى أن : لــكل شــخص الحــق فــي التعليــم الــذي يجــب ان يكــون قائمــاً علــى مبــادئ الحريــة 
والإخــلاص والتضامــن الإنســاني : زيــادة علىذلــك لــكل شــخص الحــق فــي التعليــم الــذي 
يعــده لكــي ينــال حيــاة لائقــة ، ولكــي يرفــع مســتوى معيشــته، ويكــون عضــواً نافعــاً للمجتمــع ، 
يتضمــن الحــق فــي التعليــم الحــق فــي المســاواة فــي الفرصــة فــي كل الأحــوال وفقــاً للمواهــب 
الطبيعيــة والمميــزات والرغبــة فــي الانتفــاع بالمــواد التــي توفرهــا الدولــة او المجتمــع ولــكل 

شــخص الحــق فــي تلقــي تعليــم مجانــي – علــى الأقــل التعليــم الأولــي.
أمــا بالنســبة للحمايــة القضائيــة لحــق التعليــم فــي العــراق ،فإنــه يمكــن القــول أن هــذا 
الحــق يحظــى بحمايــة القضــاء علــى مختلــف درجاتــه وطبيعتــه ، فهــو يحظــى بحمايــة القضــاء 
العــادي والإداري والدســتوري ، ويجــد ســنده فــي الدســتور الــذي كــرس مبــدأ حــق التقاضــي اذ 
نــص علــى ان )التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للجميع()31(،وجعــل المحاكــم مفتوحــة للجميــع 
. وبهــذا فإنــه يمكــن لــذوي العلاقــة اللجــوء للقضــاء فــي الأحــوال التــي ينتهــك فيهــا حقهــم فــي 
التعليــم ، كمــا يمكــن لــكل ذي مصلحــة باللجــوء لمحكمــة القضــاء الاداري وللمحكمــة الاداريــة 
العليــا لإلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة التــي تصدرهــا الجهــات المختصــة بالعمليــة التعليميــة 

،والتــي تــؤدي للحرمــان مــن حــق التعليــم .
وتجدرالإشــارة هنــا إلــى أن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005نــص فــي المــادة 
)100( علــى انــه )يحظــر النــص فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي عمــل أو قــرار اداري مــن 

الطعــن(
وخلاصــة القــول أن النصــوص الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق الأساســية بشــكل عــام ، 
والحــق فــي التعليــم بشــكل خــاص تصطبــغ بالعموميــة ، دون الدخــول بالأحــكام التفصيليــة 
،وبالتالــي فإنهــا تشــكل إطاراًعامــاً يهتــدي بــه المشــرع فــي عمليــة التنظيــم لنطــاق ومحتــوى تلــك 

الحقــوق، والتــي يتوجــب أن يتمتــع بهــا الأفــراد فــي المجــال التعليمــي.
)30( الوقائع العراقية – العدد 3387 في 1992/1/6 ، ،ص 5

)31( المادة )19/ ثالثا( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
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المطلب الثاني:موقف التشريعات المقارنة 
أشــارت أغلــب الدســاتير المقارنــة الــى حــق التعليــم ومنهــا دســتور ايطاليــا)32( ،والمانيــا 
)33( ،ودســتور سويســرا )34( ، والدســتور الاردنــي )35( ،والدســتور الاماراتــي )36( ،والدســتور 

المصــري اذ نــص علــى )التعليــم حــق لــكل مواطــن هدفــه بنــاء الشــخصية المصريــة والحفــاظ 
وتشــجيع  المواهــب  وتنميــة  التفكيــر  فــي  العلمــي  المنهــج  وتأصيــل  الوطنيــة  الهويــة  علــى 
الابتــكار وترســيخ القيــم الحضاريــة والروحيــة ، وارســاء مفاهيــم المواطنــة والتســامح وعــدم 
التمييــز وتلتــزم الدولــة بمراعــاة اهدافــه فــي مناهــج التعليــم ووســائله وتوفيــره وفقــا لمعاييــر 

الجــودة العالميــة . 
والتعليــم الزامــي حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة او مايعادلهــا وتكفــل الدولــة مجانيتــه 
بمراحلــه المختلفــة فــي مؤسســات الدولــة التعليميــة وفقــا للقانــون . وتلتــزم الدولــة بتخصيــص 
نســبة مــن الانفــاق الحكومــي لا تقــل عــن 4% مــن الناتــج القومــي الاجمالــي ، وتتصاعــد 
تدريجيــا حتــى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة . وتشــرف الدولــة عليــه لضمــان التــزام جميــع 
المــدارس والمعاهــد العامــة والخاصــة بالسياســات التعليميــة لهــا()37( وغيرهــا مــن الدســاتير الا 
انهــا تباينــت فــي اقــرار الزاميــة التعليــم الابتدائــي والأخــذ بالتعليــم الخــاص مــن عدمــه ، وكذلــك 

مجانيــة التعليــم فــي مراحــل محــددة أو فــي كافــة مراحلــه ومحــو الأميــة .
إلزاميــة التعليــم الابتدائــي : نــص علــى ذلــك دســتور المملكــة الاردنيــة الهاشــمية فــي 
المــادة )19( منــه والدســتور الاماراتــي فــي المــادة )17( منــه وكذلــك دســتور مملكــة البحريــن 
القانــون( ، ودســتور  التــي يعينهــا  المــادة )7( منــه اذ نــص علــى )المراحــل الأولــى  فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة لســنة 2014 فــي المــادة )19( اذ نــص علــى ).....والتعليــم الزامــي 
حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا....( والدســتور الســوري لســنة 2012 فــي المــادة 
)2/29( منه نص على )يكون التعليم الزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الاساســي ، وتعمل 
الدولــة علــى مــد الالــزام الــى مراحــل أخــرى( وكذلــك الدســتور الايطالــي نــص علــى الزاميــة 
التعليــم فــي المــادة )34( منــه )ان المــدارس مفتوحــة للجميــع والتعليــم الابتدائــي اجبــاري 

ومجانــي لمــدة ثمانــي ســنوات علــى الاقــل( .
الأخــذ بالتعليــم الخــاص : أخــذ بذلــك دســتور المملكــة الاردنيــة الهاشــمية فــي المــادة 
)19( منــه بالنــص علــى )يحــق للجماعــات تأســيس مدارســها والقيــام عليهــا لتعليــم افرادهــا 
علــى ان تراعــى الاحــكام العامــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون وتخضــع لرقابــة الحكومــة 
فــي برامجهــا وتوجيههــا( ،ودســتور مصر)وتعمــل الدولــة علــى تشــجيع انشــاء الجامعــات 
الاهليــة التــي لا تســتهدف الربــح وتلتــزم الدولــة بضمــان جــودة التعليــم فــي الجامعــات الخاصــة 
والاهليــة والتزامهــا بمعاييــر الجــودة العالميــة ، واعــداد كوادرهــا مــن اعضــاء هيئــة التدريــس 

)32( المادة )33( من الدستور الايطالي 
)33( المادة )1/7( من الدستور الالماني 

)34( المادتين  )19و20( من الدستور السويسري 
)35( المادة )19( من الدستور الاردني 

)36( المادة )17( من الدستور الاماراتي .
)37( المادة )19( من دستور جمهورية مصر لسنة 2014 .
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والباحثيــن وتخصيــص نســبة كافيــة مــن عوائدهــا لتطويــر العمليــة التعليميــة والبحثيــة()38(، 
وكذلــك بالنســبة للدســتور الاماراتــي فــي المــادة )18( منــه ، ودســتور مملكــة البحريــن فــي 
المــادة )7( منــه ، والدســتور الســوري أيضــاً نــص على)ينظــم القانــون اشــراف الدولــة علــى 

مؤسســات التعليــم الخــاص()39(. 
مجانيــة التعليــم : نصــت بعــض الدســاتير علــى مجانيــة التعليــم فــي مراحــل محــددة 
كالدســتور الاردنــي اذ نــص علــى ان )التعليــم الابتدائــي الزامــي للأردنييــن وهــو مجانــي فــي 
مــدارس الحكومــة ()40(، وكذلــك الحــال بالنســبة لدســتور مملكــة البحريــن ).....ومجانيــا فــي 
المراحــل الاولــى التــي يعينهــا القانــون ()41( ونصــت دســاتير أخــرى علــى مجانيتــه فــي المراحــل 
الدراســية كافــة كالدســتور الاماراتــي اذ نــص علــى ).... ومجانــي فــي كل مراحلــه داخــل 
الاتحــاد()42( ، ودســتور جمهوريــة ســوريا فــي المــادة )37( ، وكذلــك دســتور جمهوريــة مصــر 
لســنة 2014 اذ نــص علــى )التعليــم فــي مؤسســات الدولــة التعليميــة مجانــي فــي مراحلــه 
المختلفــة()43(، والدســتور الســوري نــص علــى )التعليــم حــق تكفلــه الدولــة ، وهــو مجانــي فــي 
جميــع مراحلــه ، وينظــم القانــون الحــالات التــي يكــون فيهــا التعليــم مأجــوراً فــي الجامعــات 

والمعاهــد الحكوميــة()44(
محــو الأميــة : ويــراد هنــا بالأمــي) الشــخص الــذي لايجيــد القــراءة والكتابــة ()45( وتعــد 
الأميــة مــن الامــراض الاجتماعيــة والخطيــرة المنتشــرة فــي وطننــا العربــي ولذلــك يجــب علــى 
الدولــة ان تضــع الخطــط الكفيلــة لمســاعدة كبــار الســن فــي تعلــم القــراءة والكتابــة وتنظيــم 
حمــلات وطنيــة شــاملة لهــذا الغــرض ومــن الدســاتير التــي نصــت علــى محــو الاميــة دســتور 
الامــارات العربيــة المتحــدة فــي المــادة )17( منــه ، ودســتور البحريــن )ويضــع القانــون الخطــة 

اللازمــة للقضــاء علــى الأميــة()46( .
وعنــد الاطــلاع علــى ســير العمليــة التعليميــة فــي العــراق والــدول المقارنــة مــن حيــث 
كفــاءة التعليــم ومســتواه فيلاحــظ تــردي مســتوى التعليــم فــي مراحلــه كافــة ولعــل الســبب فــي 
ذلــك يكمــن فــي طبيعــة العلاقــة التــي تقــوم بيــن المعلــم والمتعلــم ، وهــي علاقــة قوامهــا التلقيــن 
الآلــي للمعلومــات حفظهــا المعلــم ويــرى نفســه مطالبــاً بتمريرهــا الــى المتلقيــن وهــذا يعنــي ان 
نمــا يحفــظ قواعــد جافــة  المتعلــم لا يأخــذ عــن معلمــه منهجــاً يمكنــه مــن اكتســاب المعلومــة واإ

وجاهــزة تــرد كمــا هــي فــي يــوم الامتحــان .
وتجــدر الاشــارة الــى ان الســبب الرئيــس فــي تــردي مســتوى التعليــم يكمــن فــي اهمــال 
الســلطات المختصــة لهــذا القطــاع الحيــوي ويتضــح مــن ذلــك مــن مجمــوع الانفــاق علــى 
الأبحــاث العلميــة فعلــى ســبيل المثــال ان مجمــوع انفــاق العالــم العربــي علــى الابحــاث العلميــة 

)38( المادة )21( من الدستور المصري . 
)39( المادة )4/29( من دستور جمهورية  سوريا لسنة 2012

)40( المادة )20( من دستور المملكة الاردنية الهاشمية . 
)41( المادة )7( من دستور مملكة البحرين .

)42( المادة )17( من الدستور الاماراتي 
)43( المادة )20( من دستور مصر لسنة 2014 .

)44( المادة )1/29( من الدستور السوري .
)45( د. حميد حنون خالد ، مصدر سابق ، ص  123 . 

)46( المادة )7( من الدستور البحريني . 
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يبلــغ مليــار وســبعمائة مليــون دولار ســنوياً أي مايعــادل انفــاق جامعــة هارفــارد الامريكيــة 
وحدهــا ، كمــا ان نصيــب المواطــن العربــي مــن ميزانيــة الاعــداد للمســتقبل لا يتجــاوز مــن 
2 الــى 3 دولارات للفــرد الواحــد فــي حيــن انهــا تصــل الــى 680 دولارا فــي الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة و 601 فــي اليابــان و 410 دولارات فــي المانيــا)47(.

)47( راجــع ذلــك فــي التقريــر الصحفــي ايــن ينفــق العــرب أموالهــم ؟ منشــور فــي المجلــة الاســبوعية العراقيــة بالعــدد 159 فــي 
20-26 /2/ 2011 ويذكــر التقريــر ان احصــاءات اليونســكو تشــير الــى ان الــدول العربيــة انفقــت فــي العــام 2010 اكثــر مــن 
60 مليــار دولار علــى الســلاح فــي حيــن لــم يتجــاوز انفاقهــا علــى البحــث العلمــي 60 مليــون دولار . اشــار اليــه د. حميــد حنــون 

، مصــر ســابق ، ص 125 . 
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الخاتمـــــــــة: 
بعــد ان انتهينــا مــن بحثنــا الموســوم )حــق التعليــم فــي ظــل دســتور جمهوريــة العــراق 
لسنة 2005- دراسة تحليلية مقارنة( ، لا يسعنا أخيراً الا ان نذكر جملة من الاستنتاجات 

والتوصيــات كمــا يأتــي: 

أولا // الاستنتاجات
ان مــا يمثلــه موضــوع البحثمــن أهميــة كبيــرة وقــد بــرزت بشــكل أكبــر بتطــور الحيــاة 
كونــه يمثــل رمــزاً للتطــور والارتقــاء والتقــدم فــي عصرنــا الراهــن لذلــك نــادت بــه الاعلانــات 
والمواثيــق الدوليــة والاقليميــة ، وحظــي هــذا الحــق بحمايــة الوثائــق الدســتورية والتشــريعات 

الوضعيــة فــي الانظمــة السياســية المعاصــرة .
أن النصــوص الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق الأساســية بشــكل عــام ،والحــق فــي التعليــم 
بشــكل خــاص تصطبــغ بالعموميــة ،دون الدخــول بالأحــكام التفصيليــة ،وبالتالــي فإنهــا تشــكل 
إطارًاعامًــا يهتــدي بــه المشــرع فــي عمليــة التنظيــم لنطــاق ومحتــوى تلــك الحقوق،والتــي يتوجــب 

أن يتمتــع بهــا الأفــراد فــي المجــال التعليمــي .
ان تدنــي مســتوى التعليــم فــي العــراق يعــزى لعــدة أســباب منهــا الفقــر المــادي والثقافــي 
وتدنــي وتدهــور وســائل التعليــم وعــدم توفــر الخطــط الاســتراتيجية للتربيــة والتعليــم والافتقــار 

للمقاييــس والمعاييــر المعتمــدة دوليــاً. 
واضــح  بشــكل  العــراق  فــي  العالــي  بالتعليــم  الاهتمــام  فــي  قصــور وضعــف  هنــاك 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحديــد نســبة التخصيصــات الماليــة للأبحــاث العلميــة ومراكــز البحــوث 
والدراســات اذا مــا قورنــت بالــدول المتقدمــة ومــدى الاهتمــام الــذي توليــه للبحــوث والدراســات 

والتعليــم فهــو أســاس تقــدم ورقــي الشــعوب . 

ثانياً // التوصيات :
ضــرورة اجــراء مراجعــة دائمــة ومســتمرة لجميــع القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات بمــا 

يتلائــم مــع مقتضيــات ومتطلبــات العمليــة التعليميــة فــي العــراق . 
أن يكــون إعــداد المناهــج الدراســية علــى أســاس بنــاء القــدرات المطلوبــة  وبحســب 
تخصصــات الطلبــة ، وليــس بتكديــس المعلومــات والمعــارف للطلبــة  أي الاهتمــام بالنوعيــة 

وليــس الكميــة .
اقامــة دورات تطويريــة مســتمرة للتدريســيين للمقــررات والمناهــج الدراســية بمــا يتلائــم 

مــع التطــورات والمتغيــرات 
دراســة مــدى امكانيــة تقليــص الاعبــاء الملقــاة علــى عاتــق الاســتاذ الجامعــي والهيئــات 
التدريســية بشــكل عــام علــى حســاب البحــث العلمــي ، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار وضــع حــد 
أقصــى للمحاضــرات الاضافيــة لأجــل ان يكــون قــادر للنهــوض بأعبائــه ونشــاطاته العلميــة 

والبحثيــة .
تشــكيل لجنــة مركزيــة فــي الجامعــة متخصصــة فــي اختيــار وتعييــن أعضــاء الهيئــة 
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التدريســية علــى أســاس المفاضلــة وفــق معاييــر علميــة ، واجتماعيــة ، وشــكلية ، وســلوكية 
. وذلــك بــأن يكــون لديــه الرغبــة الصادقــة والحقيقيــة لمهنــة التعليــم  والإيمــان برســالة المعلــم  

والقــدرة علــى حملهــا، والإيمــان بالمثــل الإنســانية العليــا، والثقافــة الواســعة.
ان يكــون قبــول الطلبــة فــي الكليــات علــى اســاس الطاقــة الاســتيعابية للكليــة أولًا ، 
وحاجــة ســوق العمــل للتخصصــات والاخــذ بنظــر الاعتبــار الاســتحداث والالغــاء ، والدمــج 

حســب الاحــوال . 
اعــادة توزيــع المــلاكات العلميــة بيــن الجامعــات لإحــداث التــوازن فــي الهيــاكل العلميــة 

والتنظيميــة والاداريــة  لترصيــن وكفــاءة العمليــة التعليميــة .
يتطلــب الامــر الاهتمــام بالمكتبــات والمختبــرات وشــبكات الاتصــال الدوليــة بمــا يتوافــق 

مــع المتطلبــات الدراســية . 


